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  ملخصال

اعترف المشرع بالحق في الصورة من خلال تجریمه تصویر الشخص بطریقة غیر مشروعة بموجب المادة 

قانون العقوبات، غیر أن هذا الحق لیس المتضمن 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم مكرر من 303

بغیر إذن صاحبها أو رضاه،مطلقا إذ أن المشرع أجاز التقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص 

المعدل 2006سمبر دی20المؤرخ في 22-06وذلك بموجب القانون رقم بهدف الكشف عن بعض الجرائم الخطیرة

من هنا تهدف هذه ؛المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 8المؤرخ في 155-66والمتمم للأمر رقم 

دستوریا وقانونیامحمیا حقا الصورة باعتبارها بین الحق في في الموازنةالدراسة إلى البحث عن مدى توفیق المشرع

، الصورةنقلوأتسجیلوأشف عن الجریمة من خلال السماح بالتقاط من جهة، وتحقیق مصلحة المجتمع في الك

  .من جهة أخرىالجنائیةالموادواستعمالها دلیلا في الإثبات في 
  

.الجزائیةالإجراءاتقانون، العقوباتقانون، الكشف عن الجریمة، الخاصةالحیاةحرمة،الصورة:المفتاحیةالكلمات 

Abstract
The right of the individual to his image is explicitly recognized by the legislator by virtue 

of the provisions of article 303 bis of ordinance n ° 66-156 of June 8, 1966 on the penal code 
which criminalize the fact of illegally photographing a person. However, the law n ° 06-22 of 
December 20, 2006, modifying and supplementing the ordinance n ° 66-155 of June 8, 1966 
containing the code of criminal procedure allowed the capture, the recording or the transfer of 
the image in a private place, without the permission or consent of its owner, to discover certain 
serious offenses.This study aims to seek the balance between the right to one's image, as a 
constitutional right and the law, on the one hand, as well as the interest of society in discovering 
the offense through capture, recording or transfer of the image as evidence in criminal matters on 
the other hand.

Keywords: image, inviolability of private life, disclosure of an offense, penal code, 
criminal procedural law.
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  مقدمةال

إلى ، 1الحیاة الخاصة وجعلت منه حقا دستوریابالحق في   -كغیرها من الدول - اهتمت الجزائر 

حقا قانونیا إذ كفل المشرع عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة بموجب العدید من النصوص اعتبارهجانب

الاعتداء على الحق في الخصوصیة نجد الاعتداء على أهم صور، ومن بین2القانونیة في قانون العقوبات

رع حمایته من خلال تجریم الحصول غیر المشروع على الصورة بموجب الحق في الصورة الذي كفل المش

  .3العقوباتقانونمن مكرر303من المادة الثانیةالفقرة

یشكل جریمة في قانون العقوبات - كأصل عام –یتضح أن الاعتداء على الحق في الصورة 

الجزائري، ولكن من جهة أخرى نجد أن ضرورات الكشف عن الجریمة دفعت بالمشرع الجزائري إلى السماح 

واستعمال هذهو رضاه أدون إذن صاحبها من مكان خاص و نقلها أأو تسجیلها الشخصبالتقاط صورة

من قانون 10مكرر65إلى 5مكرر 65ة وذلك بموجب المواد بعض الجرائم الخطیر دلیلا في إثبات الصورة 

  .224- 06الإجراءات الجزائیة المستحدثة بموجب القانون رقم 

من هنا تتمحور إشكالیة الدراسة حول مدى توفیق المشرع في الموازنة بین مقتضیات الحفاظ على 

حق الفرد على صورته باعتباره انعكاسا على الحق في الخصوصیة من جهة، وحق المجتمع في تحقیق 

  ـــــة أخرى ؟ العدالة والكشف عن الجریمة من خلال السماح بالاعتداء على حق الفرد في صورته من جهــــــ

للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إتباع المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال تحلیل النصوص 

صورة لالمشروع النموذج القانوني لجریمة الحصول غیر بمستهلین الدراسةالقانونیة ذات الصلة بالموضوع، 

د الواردة على هذا الحق باعتبار أن ثم عرجنا لدراسة القیو لحمایة حق الفرد على صورته، الشخص كآلیة 

تم تقسیموبناء على ذلكعن الجریمة، الكشفالحق في الصورة لیس مطلقا بل مقیدا وذلك لضرورات

  :على النحو التاليأساسیین محورینالدراسة إلى 

  حمایة للحق في الخصوصیة:تجریم الحصول غیر المشروع على الصورة:المحور الأول

  واستجابة لضرورات الكشف عن الجریمةانعكاس لنسبیة الحق: تقیید الحق في الصورة: المحور الثاني
  

  حمایة للحق في الخصوصیة:تجریم الحصول غیر المشروع على الصورة: المحور الأول          

تعد الصورة إحدى مكونات الشخصیة القانونیة للفرد، فهي تعتبر انعكاسا لشخصیته لیس فقط في 

المادي الجسماني وإنما أیضا في مظهرها المعنوي، فالصورة تعد المرآة المعبرة عما یخفیه الشخص مظهرها 

، من هنا تأتي الحكمة من ضرورة حمایة الصورة من كل اعتداء غیر 5بداخله من مشاعر وأحاسیس ورغبات

حق في من الاعتداءات الشائعة على الالحصول غیر المشروع على صورة شخص یعدمشروع، ولعل 
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الصورة، خاصة أمام التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في مجال التصویر وارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم 

  .وبأسهل الطرقمن هذا النوع أین أصبح التقاط الصور وتسجیلها ونقلها ما بین الدول یتم في لمح البصر

  أركان جریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص: أولا
  

من المادة الثانیةالفقرةق المشرع الجزائري إلى تجریم الحصول غیر المشروع للصورة، بموجب تطرّ 

كل من …بـیعـــــــــاقب " : كمـــــــــا یلي236-06من قــــــــانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم مكرر303

بالتقاط أو تسجیل أو نقل - 2:لكتعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأیة تقنیة كانت وذ

  . 7"صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه 

یتضح انطلاقا من هذا النص أن جریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص تقـــــــوم على 

  . محل الجریمة، الركن المادي والركن المعنوي: ثلاثة أركان
  

تمثل صورة الشخص موضوع الاعتداء في هذه الجریمة، ولم یتطرق المشرع الجزائري :محل الجریمة- 1

تشابه أو " اس هناك من یعرفها على أنها ــــــــــــاركا ذلك للفقه، وعلى هذا الأســــــــــــلوضع تعریف محدد للصورة ت

، كما یعرفها 8"ه على عدسة أو مرآةاس الأشعة الضوئیة المنبعثة منــــــــــــــتطابق للجسم ناجم عن انعك

مجموعة الخطوط والأشكال التي تشیر إلى الشكل الخارجي لشخص معین بذاته " البعض الآخر على أنها 

تخدمة أو ــــــض النظر عن الأدوات المســــــــومة وذلك بغـــــــــسواء أكانت صورة ضوئیة أو لوحة مرس

.9"الطریقة المستخدمة

جنسه أو 10سنهبغض النظر عن الطبیعيیشمل مفهوم الشخص في هذه الجریمة كلا من الشخص 

ولكن فقط الإنسان الحي من له الحق في صورته وبمجرد موته 11ذكرا أم أنثىبالغا أو قاصرا فقد یكون

الأشیاء مستبعدا بذلكومن الواضح أن القانون یحمي بهذه الجریمة صورة الإنسان، 12یختفي حقه في الصورة

  .13مهما كانت أهمیتها حتى ولو كانت تشكل جزء من الحیاة الخاصةنطاق هذه الحمایةمن

ویستخلص ذلك انطلاقا من استعمــــــــــــــــــــال المشرع المعنويالشخصیتسع محل الجریمة لیشمل أیضا 

" مكرر من قانون العقوبـــــــــــــات 303في نص المادة "الأفراد " ــــــــــــــارة بدلا من عبـــــــ" الأشخاص"لعبــــــــــــــــــــارة 

فعبارة الشخص لها ، ..."للأشخاص، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة .......یعـــــــــاقب بـ

.أیضا الشخص المعنوي) الفرد ( معنى واسع إذ تشمل إلى جانب الشخص الطبیعي 

لیشمل كل یمتد حمایة الحق في الصورة في القانون الجزائري أن نطاق "الأشخاص " یفهم من عبارة 

، لأن مصطلح الأشخاص واسع ویستوعب والأجانبالمواطنینالمتواجدین في الإقلیم الجزائري بما فیهم 

ـــــــــــه نیة في استبعاد الأجانب من نطاق الحمایة ، فالمشرع لو كانت لـــــــــــواءــــــــــــــــعلى حد سالمواطنین والأجانب 

كما فعل المشرع المصري بموجب الفقرة " الأشخاص "بدلا من مصطلح "المواطنین " لكان استعمل مصطلح 

، ویحمـــــــــــــــــــــد المشرع الجزائري على هذا الموقف 14اتــــــــــــــــــــــــــــــمكرر من قانون العقوب309من المادة "ب" 

الموفق فإذا كان الأجنبي یخضع وفقــــــــــــــــــــا لمبدأ إقلیمیة القوانین لقانون العقوبات الجزائري بخصوص الجرائم 
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ــــــــــــــــــا خضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــه لنصوص هذا فإنه من المنطق أیضـــ15التي یرتكبهــــــــــــــــــــــــا على الإقلیم الجزائري

خاصة عندما یتعلق الأمر القـــــــــــــــــــــــــــانون فیما یتعلق بحمایة حقوقـــــــــــــــــه أثـــنـــــــــــــــــاء تواجده على هذا الإقلیم 

  16لیة العالمیةبالحقوق المحمیة بموجب مختلف الصكوك الدو 

  .المعنیة بحقوق الإنسان كالحق في حمایة حرمة الحیاة الخاصة17والإقلیمیة

تتطلب دراسة الركن المادي لجریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص :الركن المادي- 2

ان الخاص، ، المكالإجراميالسلوك: ا هذا الركن وهي تتمثل فيـــــــــالتطرق لتفصیل العناصر التي یتكون منه

. انعدام الرضا

  في جریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص إحدى الإجراميالسلوكیتخذ : الإجراميالسلوك

الالتقاط، أو التسجیل :  من قانون العقوبات وهيمكرر303من المادة 2الفقرةالصور الثلاث التي ذكرتها 

.أو النقل

یقصد بالتقاط الصورة تلك العملیة التقنیة التي یتم بواسطتها التقاط صورة لشخص أو عدة :التقاط الصورة-

لما یتم الفوتوغرافيأشخاص حتى ولو كانوا في مكان خاص، ویطلق على هذه التقنیة بأسلوب التصویر 

تثبیت الصورة ، ویتحقق هذا السلوك بمجرد19على مادة حساسةتثبیتهایعني، فالتقاط الصورة 18بأجهزة دقیقة

أي 20أو مغایراحتى ولو لم یقم الجاني بتشویه الصورة أو إحداث تغییر فیها كأن یعطي الصورة مظهرا هزلیا

حتى ولو لم یتم إظهار الصورة إلى العالم تقع الجریمة تامة بمجرد عملیة الالتقاط مظهرا كاریكاتوریا، كما 

طریق استكمال العملیة من الناحیة الفنیة وهي معالجة عن لى الدعامة المادیة المخصصة لذلكعالخارجي

.21لإظهار الصورة الموجودة فیهالنیجاتیف كمیائیا

ما عبر عنه المشرع صراحة بموجب المادة باستعمال أجهزة مخصصة للتصویر وهذاالجریمةتقع هذه

أن الحصول على مما یعني،"بأیة تقنیة كانت " من قانون العقوبات من خلال استعماله لعبارة مكرر303

، وهو الموقف الذي تبناه المشرع المصري صورة الشخص بواسطة الرسم الیدوي لا یشكل اعتداء على الصورة

بجهاز من " مكرر من قانون العقوبات حیث حصر وسیلة التقاط الصورة أو نقلها 309في نص المادة 

ستخدام منظار مكبر في مفهوم فعل التقاط الصور المشاهدة التصویریة عن بعد باكما لا تندرج ، "الأجهزة

المجرم إلا إذا ثبت أن الجاني استخدم العدسات الخاصة بأجهزة التصویر والتي تخصص لالتقاط الصور من 

  . 22مسافة بعیدة

یقصد بتسجیل صورة الشخص حفظها على مادة معدة لذلك لمشاهدتها فیما بعد أو :تسجیل الصورة-

رسم الصورة على الورق، القماش، الزجاج أو النحت لمشاهدتها فیما بعد تسجیلا للصورة، ، ولا یعد 23إذاعتها

مكرر من قانون العقوبات أن یتم التسجیل بواسطة تقنیة معینة، ومن 303لأن المشرع یستلزم بموجب المادة 

 DVDقراص الضوئیة مثلالأو ائل المستعملة لحفظ وتخزین الصور نجد الأقراص الصلبةـــــــــــــــقبیل الوس

  .CD-Rو
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سواء - یقصد بنقل الصورة تحویلها أو إرسالها من مكان تواجد الشخص إلى مكان آخر : نقل الصــــــــــورة-

كما في البث التلفزیوني المباشر على الهواء أو 24حیث یستطیع الغیر الاطلاع علیها–كان عاما أو خاصا 

أو نشرها عبر تــــــــال الصورة عن طریق الهاتف النقال أو الانترنیــــــــإرس، أو25الدوائر التلفزیونیة المغلقة

. مواقع التواصل

من قانون العقوبات، أن یقوم الجاني بفعل مكرر 303المشرع وفقا لنص المادة یتطلب: المكان الخاص

نقلها من مكان الحصول على صورة الشخص بطریقة غیر مشروعة من خلال التقاطها أو تسجیلها أو 

عندما قام الجاني بعملیة الحصولمتواجدا في مكان خاصخاص، أي لابد أن یكون الشخص المجني علیه

. غیر المشروع للصورة

یدخل في مفهوم المكان الخاص كل حیز في غیاب نص صریح یحدد ماهیة الأمكنة الخاصة فإنه 

مـــــــا یدور بداخله، ولا یجوز دخوله إلا بموجب موافقة مالكه مكاني ثابت أو منقول لا یمكن معرفة أو مشاهدة 

كل مكان ، فیندرج تحت هذا المفهوم المسكن وهو 26أو حائزه أو ممن تربطهم رابطة خاصة وظیفیة أو مهنیة

معد خصیصا للسكن لا یسمح بدخوله إلا بإذن صاحبه، ویؤخذ المسكن بمفهومه الموسع الوارد في نص 

كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان قانون العقوبات إذ یشمل من355المادة 

وحظائر الدواجن ومخازن الغلال أحواش منمعدا للسكن وإن لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه 

ولو ، كما یدخل في مفهوم المكان الخاص كل مكان معد للإقامةمباني التي توجد بداخلهاالسطبلات و الإو 

، إلى جانب الأماكن المخصصة لمزاولة 27لفترة قصیرة كالمسكن الصیفي أو الریفي أو الحجرة بأحد الفنادق

...نشاط أو مهنة معینة كعیادة الطبیب، أو مكتب المحامي أو المحضر القضائي، أو المعمل

یحصر نطاق من قانون العقوبات، أن القانون مكرر303من المادة 2یتضح من خلال نص الفقرة 

الصور التي لا تشمل الحمایةالحمایة على صورة الشخص التي تلتقط وهو متواجد في مكان خاص، ومنه

، ولكن برأینا ...)الحدائق، الشوارع، الشواطئ( في مكان عامیتم التقاطها لشخص دون رضاه وهو متواجد 

لاسیما إذا لم یكن من ان عامیحبذ لو بسط المشرع حمایته للصورة حتى ولو كان المجني علیه في مك

، إذ هذا من شأنه توسیع نطاق الحمایة المقررة للحق في الخصوصیة، لأن تواجد الشخصیات العامة

أو نقلها إلى الشخص في المكان العام لا یعني أنه راض على التعدي على صورته بالتقاطها أو تسجیلها 

  .المجتمع الجزائري، خاصة في المجتمعات الإسلامیة المحافظة كمكان آخر

الحصول غیر المشروع على صورة لجریمةلتحقق الركن المادي : المجني علیهرضاإذن أو غیاب

الصورة هذه أن یتم التقاط مكرر من قانون العقوبات 303وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة الشخص لابد 

وبمفهوم المخالفة لا مجال لقیام الجریمة إذا قام ، رضاهأوالمجني علیه بغیر إذن أو تسجیلها أو نقلها 

الشخص بالتقاط صورة لشخص ما بناء على موافقة هذا الأخیر، لأن الرضا الصریح أو الضمني ینفي عن 

، ویكون سببا لإضفاء صفة المشروعیة على فعل الحصول على الصورة إما بالتقاطها 28الفعل صفة التجریم

ة الكامیراــــــــخص باتجاه عدســـــــــمني بالتقاط الصورة التفات الشـــــــــبیل الرضا الضومن ق، 29أو تسجیلها أو نقلها
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.أو موافقة شخص تصویره في بیته من طرف صدیق لهمبتسما؛ 

بناءصاحب الصورةعنیشترط في الرضا الذي یبیح الاعتداء على الحق في الصورة أن یكون صادرا 

بعیدا عن كل صور الضغط والإكراه، كما یشترط في الرضا أن یكون معاصرا واعیةالحرة التهإرادعلى

ن الرضا اللاحق عن ارتكاب الجریمة لا یعتد به ولا ینفي الصفة الجرمیة ، لأ)الالتقاط ( للسلوك الإجرامي 

مكرر 303مادة عن الفعل، وإنما یقتصر أثره على وضع حد للمتابعة الجزائیة وفقا لنص الفقرة الأخیرة من ال

"  ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة " من قانون العقوبات 

جریمة الحصول غیر المشروع على صورة شخص بموجب التقاطها أو تسجیلها أو نقلها تعد: الركن المعنوي

تتطلبـــات التي من قــــــــــانون العقوبــــــمكرر303من المادة 2بصریح نص الفقرة من الجرائم المقصودة

حیث یجب لتحقق الركن المعنوي ضرورة توافر القصد ،"كــــــــــل من تعمـــد" توافـــــــــر العمد في الجریـــــمة 

إذ یجب أن یكون الجاني على علم بأنه یستخدم أداة تقنیة تستعمل في الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة،

التقاط الصور أو تسجیلها أو نقلها لمكان آخر وأن تتجه إرادته إلى إتیان السلوك الإجرامي إما الالتقاط أو 

.لعیوبالتسجیل أو النقل، ویستلزم لتحقق القصد الجنائي أن تكون إرادة الجاني واعیة وحرة خالیة من كل ا

ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث أو متى تحقق القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة تتحقق الجریمة

، فیستوي أن یكون الباعث على ارتكاب )الالتقاط، التسجیل، النقل( الدوافع وراء ارتكاب السلوك الإجرامي 

صول على فائدة أو حتى ــــــــأو الحالجریمة هو الإعجاب أو الرغبة في إلحاق ضرر بالمجني علیه وإیذائه

.30مجرد الفضول

ومنه التقاط الصورة أو تسجیلها أو نقلها دون رضا صاحبها إلا إذا توافر القصد الجنائيلا تقع جریمة

في آلة التصویر، خللكما في حالة وجودي یقوم بالتقاط صورة الشخص خطأ لا تقوم مسؤولیة الشخص الذ

.31أو أن یكون المجني علیه مثلا هو الذي دخل في مجال التصویر للأداة المصورة

دون إذن أو رضا صاحبهاالتقاط أو تسجیل أو نقل الصورةجریمة لالمقررالجزاء : ثانیا

.تكمیلیةوأخرى أصلیةأقر المشرع لجریمة الحصول غیر المشروع على صورة الشخص عقوبات 

وصف دون إذن أو رضا صاحبهاالتقاط أو تسجیل أو نقل الصورةتحمل جریمة :الأصلیةالعقوبات  - 1

.وعقوبة مالیةسالبة للحریة عقوبة بالجنحة، ویعاقب علیها القانون

دون إذن أو رضا التقاط أو تسجیل أو نقل الصورةتلحق بالجاني في جریمة :العقوبة السالبة للحریة

، وما نلاحظه أن المشرع قد سنوات3أشهر و6الحبس لمدة تتراوح بین عقوبة سالبة للحریة وهيصاحبها



  وضرورات الكشف عن الجریمةالحیاة الخاصةحرمة بین مقتضیات الحق في : حق الفرد على صورته

برازة وهیبة/هارون نورة

316

مما ) سنوات 3( والحد الأقصى ) أشهر 6( جعل العقوبة السالبة للحریة تتراوح بین حدین الحد الأدنى 

لاف المشرع الفرنسي الذي یجعل أمر تقدیر العقوبة بین هذین الحدین للسلطة التقدیریة للقاضي، وهذا على خ

لعقوبة الحبس لمدة سنة دون إذن أو رضا صاحبهاالتقاط أو تسجیل أو نقل الصورةأخضع مرتكب جریمة 

وبهذا لا مجال لإعمال السلطة التقدیریة للقاضي لعدم ورود العقوبة بین حدین وهذا ما یظهر في نص المادة 

لمشرع المصري نفس الاتجاه إذ عاقب على هذه الجریمة ، كما سلك ا32من قانون العقوبات الفرنسي1- 226

.33مكرر من قانون العقوبات309بعقوبة الحبس التي لا تزید عن سنة وهذا بموجب المادة 

رافق المشرع الجزائري العقوبة السالبة للحریة بعقوبة ذات طابع مالي تتمثل في :مالیةالعقوبةال

، ج.د300.000وج .د50.000مكرر ویتراوح قدرها بین 303الغرامة المالیة نص علیها بموجب المادة 

نسي مما یجعل إعمال السلطة التقدیریة للقاضي ممكنا بین الحدین الأدنى والأقصى، على خلاف المشرع الفر 

على مقدار محدد من قانون العقوبات 1- 226بموجب المادة الذي لم یحصر الغرامة بین حدین وإنما نص 

، في حین اكتفى أورو یحكم بها القاضي مباشرة بمجرد ثبوت التهمة في مواجهة المتهم45000للغرامة وهي 

.المشرع المصري بالعقوبة السالبة للحریة دون إرفاقها بغرامة مالیة

كما أقر المشرع 34عاقب المشرع على الشروع في هذه الجریمة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة      

من قانون 3مكرر303المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن هذه الجریمة وذلك بموجب المـــــــــادة 

  . 35ة الشخص المعنوي بصورة عامةالعقوبات وتطبق بخصوص هذه المسؤولیة القواعد العامة المقررة لمسؤولی

: وتنقسم إلى عقوبات تكمیلیة وجوبیة وأخرى جوازیة: العقوبات التكمیلیة- 2

تتمثل في الحكم بمصادرة الأشیاء التي استعملت لارتكاب جریمة التقاط : العقوبات التكمیلیة الوجوبیة

2مكرر303من المادة 2، وهذا وفقا لأحكام الفقرة لة التصویر، الحاسوبالصورة أو تسجیلها أو نقلها كآ

".ویتعین دائما الحكم بمصادرة الأشیاء التي استعملت لارتكاب الجریمة " من قانون العقوبات 

  في منع المحكوم علیه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق تتمثل:الجوازیةالتكمیلیةالعقوبات

سنوات، كما یجوز للمحكمة أن 5من قانون العقوبات لمدة لا تتجاوز 1مكرر9المنصوص علیها في المادة 

كما یتعرض الشخص ، 36من قانون العقوبات18تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة 

  .  37مكرر من قانون العقوبات18المعنوي لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

  واستجابة لضرورات الكشف عن الجریمةانعكاس لنسبیة الحق: تقیید الحق في الصورة: المحور الثاني  
  

إلا أن المشرع ورغبة منه في إیجاد نوع من التوازن اوقانونیادستوریاحقیعدرغم أن الحق في الصورة 

ومكافحتها من جهة أخرى،وحق المجتمع في الكشف عن الجریمة من جهة حق الفرد على صورتهبین 

أخضع الحق في الصورة لبعض القیود التي تتطلبها اعتبارات تحقیق الأمن والعدالة، لاسیما الوصول إلى 

بتعدیل قانون وقام 2006الحقیقة والقبض على المجرمین وكشف خططهم، لذلك تدخل المشرع سنة 

  " تحداثه ضمن الباب الثاني تحت عنوان ـباس، وذلك 2338- 06وذلك بموجب القانون رقم الإجراءات الجزائیة
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  ."في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور " فصلا رابعا تحت عنوان "في التحقیقات 

منه 10مكرر 65إلى المادة   5مكرر 65تطرق المشرع بموجب هذا الفصل ومن خلال المواد من 

، إذ لم یجعل منه حقا مطلقا بل هو حق یتلاشى في بعض على الحق في الصورةالنسبیةصفةإلى إضفاء 

حیث أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة سواء الكشف عن الجریمة، ات الحالات التي تصطدم بضرور 

وضع ب- في سبیل الكشف عن بعض الجرائم - في مرحلة البحث والتحري أو في مرحلة التحقیق الابتدائي 

من أجل التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في وذلك موافقة المعنیینیة دون الترتیبات التقن

إذا اقتضت " :من قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي5مكرر65علیه المادة توهذا ما نص،مكان خاص

ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة 

ات أو جرائم تبییض یـعطلیة للمالعابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعـــــــــــــــــــــالجة الآ

أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الإرهابالأموال أو 

التقاط ...یة، دون موافقة المعنیین، من أجلوضع الترتیبات التقن- : الجمهوریة المختص أن یأذن بما یأتي

.39... "صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

كصورة من صور- جعل الخروج عن مبدأ الحق في الصورة یتضح من خلال هذا النص أن المشرع

من ، لذلك ورغبة یه ضرورات التحري عن الجریمةفقط تقتضاستثنائیاطریقا - الحق في الخصوصیة

المشرع في إیجاد توازن بین الحق في الصورة من جهة والكشف عن الجرائم من جهة أخرى قید سلطات 

ضباط الشرطة القضائیة في التقاط صور الأشخاص المتواجدین في مكان خاص بجملة من الشروط التي 

(لة التحقیق الابتدائيتمثل في الوقت ذاته ضمانات للمشتبه فیه في مرحلة البحث والاستدلال والمتهم في مرح

ویترتب عن مخالفة هذه الشروط والإجراءات عدة آثار قانونیة تدعم ضمانات المشتبه أو المتهم ، )أولا 

  ).ثانیا (وضمان براءته من جهة أخرى )الصورة ( للحفاظ على حقه في الصورة من جهة ودحض الدلیل

  أصحابهاتقیید عملیة التقاط الصور دون موافقة :أولا 

التقاط صور لشخص أو عدة من أجلیة دون موافقة المعنیینوضع الترتیبات التقنقیّد المشرع عملیة 

، لجملة من القیود وذلك ضمانا للموازنة بین مقتضیات الحفاظ على أشخاص یتواجدون في مكان خاص

القیود جعلنا نتوصل إلى الحق في الصورة وضرورات الكشف عن الجریمة، غیر أن التمعن الجید في هذه 

.محدودیتها في ضمان هذه الموازنة

صور القیود المفروضة على عملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها   - 1

القیود الشكلیة :

التقاط صور الأشخاص بالنظر لحساسیة وخطورة عملیة :صفة القائم بعملیة التقاط الصور-

المؤهلین بالقیام بهذه العملیة فقط حصر المشرع  صفة ، رضاهمالمتواجدین في مكان خاص دون علمهم أو 

.بذلكأعوان الشرطة القضائیة الذین لا یحق لهم القیامدون غیرهم منضباط الشرطة القضائیــــــــةفي 
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لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة إجراء عملیة التقاط الصور :على إذن من الجهة المختصةالحصول-

تتم بمناسبة جریمة حصوله على إذن صادر من الجهة المختصة، ولما كانت هذه العملیة یجوز أنإلا بعد 

، فإن الجهة المختصة بمنح الإذن تختلف باختلاف الإطار 40أو بمناسبة التحقیق الابتدائيفي حالة تلبس

.الزمني لعملیة التقاط الصور

فإن العملیة تتم بناء على إذن من وكیل الجمهوریة:إذا كانت العملیة في مرحلة التحریات الأولیة     -أ

صور م بالترتیبات المتعلقة بالتقاط ، فلا یجوز لضابط الشرطة القضائیة القیا41وتحت المراقبة المباشرة له

.إلا بعد صدور إذن من وكیل الجمهوریةهم وموافقتهمدون علملأشخاص یتواجدون في مكان خاص 

العملیة تتم بناء على في حالة فتح تحقیق قضائي فإن:التحقیق الابتدائيإذا كانت العملیة في مرحلة   - ب

أن یقوم بعملیة التقاط لضابط الشرطة القضائیةإذ لا یجوز 42وتحت مراقبته المباشرةإذن قاضي التحقیق

.43إذن من قاضي التحقیقإلا بموجبفقتهومواهدون علملشخص یتواجد في مكان خاص ةالصور 

یتعین على ضابط الشرطة القضائیة في تنفیذ عملیة التقاط الصور الالتزام بالمدة :الإذنتحدید مدة - 

أشهر قــــــابلة للتجدید 4أقصاها ، حیث لا یتجاوز الإذن مدة مكتـــــــوباالزمنیة المحددة في الإذن المسلم له 

، ویكمن الهدف من تحدید هذه 44یةحسب مقتضیـــــــات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمن

المدة في تقیید ید ضباط الشرطة القضائیة في استعمال هذه العملیة ومنه تقیید المساس بالحق في الصورة 

.والحق في حرمة الحیاة الخاصة بشكل عام

عملیة على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محضرا عن یتعین: تحریر محضر بشأن العملیة-

الصور كمرفقات تودع ویجب علیه نسخ 45تاریخ وساعة بدایة الإجراء وانتهائهیحدد فیهالتقاط الصور،

من قانون 95، وفي كل الأحوال یجب تحریر المحضر وفقا للأحكام والشروط الواردة في المادة 46بالملف

.47الإجراءات الجزائیة

القیود الموضوعیة :

تتمثل القیود الموضوعیة : حصر النطاق الموضوعي لعملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها-

حصر نطاقها الموضوعي في جرائم محددة دون غیرهالعملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها في 

الجریمة جـــــــــــرائم المخـــــــــــــدرات،:وتتمثل فيمن قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر65بموجب المادة وذلك 

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعـــــــــــــــــالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، 

عملیة في غیر ، وبناء علیه لا یجوز قانونا الإذن بهذه الف وكذا جرائم الفسادالجرائم الإرهابیة، جرائم الصر 

.هذه الجرائم وإلا كان الإذن باطلا

المكلف بعملیة التقاط یتعین على ضابط الشرطة القضائیة: فرض واجب الالتزام بحفظ السر المهني-

فیجب علیه أن یحتفظ بالصور التي التقطها ویقوم بنسخها في شكل مرفقات 48المهنيالصور أن یلتزم بالسر

من قانون الإجراءات الجزائیة، ولا یجب أن یعلم غیره من 10مكرر65ادة تودع بالملف وفقا لأحكام الم

الجمهور أو عامة الناس بهذه الصور وغیرها من الأشیاء والأمور التي تم التوصل إلیها  من خلال العملیة، 
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فاظ على الحق في ـــــلضمان الح-شف عن الجریمة  ــهیل الكـــــــإلى جانب تس  - فالسریة في هذا المقام مقررة 

.الصورة والحق في حرمة الحیاة الخاصة بشكل عام-

تبقى هذه : في ضمان الموازنة بین الحق في الصورة والكشف عن الجریمةالواردة محدودیة القیود   - 2

النقائص التي من شأنها الإنقاص من نسبة الموازنة المقررة لحمایة تعتریها بعض القیود التي كرسها المشرع

.في الصورة، ونسجل هذه المحدودیة في كل من القیود الشكلیة والقیود الموضوعیة الحق 

تتمثل أهم مظاهر هذه المحدودیة لاسیما من حیث:محدودیة القیود الشكلیة في ضمان الموازنة:

أجاز المشرع اللجوء لعملیة التقاط الصور في كلا من مرحلتي :الإطار الزمني لعملیة التقاط الصور- 

التحقیق الابتدائي والتحقیق الأولي، وما نسجله في هذه الحالة أن السماح بتطبیق عملیة التقاط الصور في 

لذلك ومن أجل زیادة نسبة ضمان الموازنة بین الحق ، مرحلة البحث والتحري فیه مساس بالحق في الصورة

یستحسن تضییق النطاق الزمني للعملیة وذلك بحصر نطاقه كانة وضمان الكشف عن الجریمة في الصور 

فقط في مرحلة التحقیق الابتدائي دون مرحلة التحري الأولي، ومتى رأى وكیل الجمهوریة ضرورة في اللجوء 

قوم هذا الأخیر وی49لعملیة التقاط الصور یقوم بتقدیم طلب افتتاحي لإجراء تحقیق یقدمه لقاضي التحقیق

بإصدار إذن لضابط الشرطة القضائیة باتخاذ الترتیبات المتعلقة بالعملیة وفي هذه المرحلة یتسع نطاق 

الضمانات المقررة لحمایة المتهم باعتبار أن الجهة المخولة لإجراء هذه العملیة تحت مراقبتها المباشرة هي 

قره المشرع الفرنسي إذ نجد أن السلطة یر، وهذا ما أا سوى للقانون والضمهیئة قضائیة لا تخضع في مهامه

المخول لها الإذن بهذه العملیة هي إما قاضي الحریات أو قاضي التحقیق حسب الأحوال وذلك بموجب 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة1- 96-706المادة 

یقضي المنطق أن اللجوء إلى :إغفال المشرع النص عن وجوب تسبیب الإذن بعملیة التقاط الصور- 

عندما تكون طرق البحث والتحري عملیة التقاط الصور دون علم أو رضا أصحابها تستدعیه حالة الضرورة 

، لذلك كان یتوجب على وغیرها غیر كافیةلتفتیشلمعاینة واالتقلیدیة المتعارف علیها في القواعد العامة كا

جوء إلى هذه العملیة لاسیما وأن هذه الأخیرة تعتبر إجراء المشرع الحرص على ضرورة تسبیب الإذن بالل

خطیرا یمس بحقوق الأفراد المحمیة دستوریا وقانونیا، ولما كان هذا التسبیب یعد ضمانة لحمایة حقوق الأفراد 

النص –من أجل تقیید هذه السلطة -كان یتعین على المشرع من تعسف السلطة التي بیدها إصدار الإذن

م هذه السلطة بضرورة تسبیب الإذن بعملیة التقاط الصور من خلال تأكدها قبل إصدارها للإذن من على إلزا

مدى جدیة وضرورة الحاجة لهذه العملیة ومدى كفایة المبررات التي یرتكز علیها لإسناد التهمة إلى المشتبه 

اتخاذ الحیطة والحرص اللازم قبل فیه أو المتهم، فالتسبیب یدفع السلطة الآذنة بالتقاط الصور إلى التروي و 

الإذن بالعملیة وهذا ما یساهم في زیادة نسبة ضمان حمایة حقوق الأفراد إذ متى ثبت أن العملیة تم اللجوء 

إلیها بناء على إذن غیر مسبب كان هذا الأخیر باطلا، وهو الأمر الذي لم یغفل عنه المشرع بخصوص 

من قانون الإجراءات 15مكرر65هذه الأخیرة  بموجب المادة عملیة التسرب إذ نص على تسبیب الإذن ب



  وضرورات الكشف عن الجریمةالحیاة الخاصةحرمة بین مقتضیات الحق في : حق الفرد على صورته

برازة وهیبة/هارون نورة

320

أعلاه مكتوبا ومسببا وذلك 11مكرر 65یجب أن یكون الإذن المسلم تطبیقا للمادة " الجزائیة كما یلي 

عملیة التقاط الصورعدم نص المشرع على ضرورة تسبیب الإذن بما یجعلنا نفهم أن ، "تحت طائلة البطلان 

تحملان اعتداء على حقوق الأفراد ) التقاط الصور والتسرب (ولیس تعمدا لأن كلتا العملیتین كان سهوا منه

  .لذا یستحسن من المشرع تدارك هذا السهو

تتمثل أهم مظاهر هذه المحدودیة فیما یلي: محدودیة القیود الموضوعیة في ضمان الموازنة:

تحض هذه النقطة بالشرح الوافي من بحیث لم: غیاب الدقة في تحدید الأماكن المسموحة لالتقاط الصور- 

من قانون 5مكرر 65واكتفت المادة المشرع حیث لم یحدد بدقة الأماكن التي یجوز فیها التقاط الصور

بغیر " ل المشرع أیضا لعبارة واستعما"المحلات السكنیة أو غیرها " على عبارة بالنص الإجراءات الجزائیة 

یجعلنا نفهم أن المشرع یتحدث عن الأماكن "علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن 

المشرع الفرنسي الذي لا یسمح بأي شكل من الأشكال الدخول إلى عكسعلى الخاصة دون استثناء، 

المحلات التي تحتوي على مؤسسات إعلامیة، المحلات ذات الطابع المهني للأطباء أو الموثقین أو 

- 706المادة الفقرة الأخیرة منالمحامین، سیارات النواب والمحامیین، وهو ما نصّ علیه صراحة بموجب

لهذا نلتمس التفاتة وهذا من شأنه تضییق نطاق المساس بحقوق الأفراد، ، 50جراءات الجزائیةمن قانون الإ96

.المشرع الجزائري لهذه المسألة

الذي لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضــــائیة أجاز المشرع:نطاق الموظفین المؤهلین بالعملیة-

أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو ذي ینیبه أذن له، ولقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة ال

، 51وحدة عمومیة أو خـــــــــــــاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة أو اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة لهذه العملیة

كتركیب الكامیرات بشكل لا یسهل رصد مواقعها وفقا للتقنیات الحدیثة إلى غیر ذلك من الطرق المستحدثة 

الصور وتسجیلها ونقلها، غیر أن ما نسجله على هذا الأمر هو ازدیاد فجوة انتهاك الحق في الصورة لالتقاط 

اع العون المسخر بإجراء هذه العملیة ـــــــــامة وفي هذه الأثناء یتعین إخضــــــــــوالحق في الخصوصیة بصورة ع

لمهني تحت طائلة العقوبة المنصوص علیها لواجب الالتزام بالسر ا- سیما متى كان تابعا للقطاع الخاصلا–

.ین الاعتبار ضرورة التشدید في العقوباتعمع الأخذ بمن قانون العقوبات302في المادة 

  تعزیز الحق في الصورة من خلال ترتیب آثار على الإخلال بالقیود المفروضة على التقاط الصور: ثاني  
  

الموازنة بین الحق في الصورة وضرورات الكشف عن یترتب على انتهاك القیود المقررة لضمان 

الجریمة عدة آثار قانونیة تشكل في مضمونها تعزیز للحق في الصورة، حیث أن التقاط الضابط لصورة 

الصورة كدلیل الشخص دون احترام القیود المحددة قانونا یؤدي إلى بطلان الإجراء وهذا ما یؤدي إلى استبعاد

  .جانب تعرض الضابط للمساءلة القانونیةإثبات في الجریمة، إلى

بعملیة التقاط الصورالمتعلقةیترتب على مخالفة الأحكام الإجرائیة: استبعاد الصورة كدلیل إثبات- 1

كما لو قام الضابط بإجراء العملیة بمبادرة شخصیة منه دون صدور إذن من الجهة المختصة، فإن ، البطلان

لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل فإن الصورة أو وإعمالاتكون باطلةلتقاط في هذه الحالة عملیة الا
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الصور الملتقطة تمثل دلیلا غیر مشروع طالما تم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة ومنه لا یجوز أن 

" من قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي160، وفي هذا الحكم جاء نص المادة 52تكون سندا ضد المتهم

ویحظر . ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائيسحب من ت

اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة والرجوع إلیها لاستنباط عناصر أ

."للقضاة ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدافعین أمام مجلسهم التأدیبي

یخضع ضابط الشرطة القضائیة للمساءلة القانونیة في :طة القضائیة للمساءلةخضوع ضابط الشر - 2

:حال خرقه وإخلاله للقیود السابق ذكرها أثناء ممارسته لعملیة التقاط الصور

إذ یتحمل المسؤولیة التأدیبیة من قبل رؤسائه التدریجیین فیكون محلا للتوبیخ أو :التأدیبیةالمسؤولیة

الإنذار أو التوقیف عن العمل نهائیا أو لفترة محددة، كما قد یتحمل أیضا المسؤولیة التأدیبیة من طرف جهة 

لقضائیة أو بإسقاط الرقابة علیه وهي غرفة الاتهام فیكون محلا للتوقیف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة ا

  .  53من قانون الإجراءات الجزائیة209هذه الصفة عنه نهائیا نزولا عند أحكام  المادة 

اط الصور لشخص أو ــــــــــــائیة بعملیة التقــــــــــابط الشرطة القضــــــــــــــــام ضـــــــــــــإذا ق: ائیةــــالمسؤولیة الجن

على إذن الجهة من غیر أن یتحصلأو رضاهم مان خاص دون علمهــــــــــــــــعدة أشخاص یتواجدون في مك

فإن هذا یجعله مسؤولا جزائیا عن ) أشهر قابلة للتجدید 4( المختصة، أو خارج النطاق الزمني لهذا الإذن 

فیكون عرضة للمساءلة عن جریمة التقاط الصور دون رضا54انتهاكه وخرقه لأحكام قانون العقوبات

فیكون عرضة لعقوبة الحبس من ، 55مكرر من قانون العقوبات303أصحابها المنصوص علیها في المادة 

كما یخضع ضابط الشرطة ، 56ج.د300.000ج إلى .د50.000سنوات وغرامة مالیة من 3أشهر إلى 6

المفروض علیه القضائیة للمساءلة الجزائیة عن جریمة إفشاء السر المهني في حال أخل بواجب السر المهني

  .57من قانون الإجراءات الجزائیة التي توصل إلیها بمناسبة عملیة التقاط الصور6مكرر65بموجب المادة 
  

الخاتمة 

یعد الحق في الصورة من بین أهم صور الاعتداء على الحق في الحیاة الخاصة، حیث تعد صورة       

الشخص إحدى أهم مقومات الحق في الخصوصیة المحمیة في أغلب الصكوك الدولیة التي تعتبر الاعتداء 

بموجب على الصورة اعتداء على حق الإنسان في خصوصیته؛ من هنا جرم المشرع الاعتداء على الصورة 

التقاط أو اعتبر المتضمن قانون العقوبات حیث 156- 66مكرر من الأمر رقم 303الفقرة الثانیة من المادة 

فعلا مجرما ومعاقبا علیه بعقوبة شخص موجود في مكان خاص دون إذنه أو رضاهلتسجیل أو نقل صورة 

.سالبة للحریة إلى جانب عقوبة الغرامة

جعل المشرع ،مام صعوبة اكتشافها والوقوف على أدلة إثباتهاأأمام التزاید المستمر للجرائم الخطیرة و       

في مكان خاص یتواجد بالتقاط صورة لشخص الشرطة القضائیة لضابطالحق في الصورة حقا نسبیا إذ سمح 

  .وذلك تسهیلا للكشف عن الجرائم وخدمة للعدالةو رضاهأذنه إدون 
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ف عن الجرائم الخطیرة من جهة أخر الكشضرورات ضمانا للموازنة بین الحق في الصورة من جهة و       

  احترامها عندائیةـــــب على ضابط الشرطة القضــــــــجرائیة یتوجإكلیة ــــــــــخرى شأوضع المشرع قیودا موضوعیة و 

رضاهم، وهذا ما یعكس في مكان خاص دون إذنهم أو یتواجدونالتقاطه لصورة شخص أو عدة أشخاص 

مدى حرص المشرع على احترام الحق في الصورة رغم ضرورة الكشف عن الجریمة، وما یعزز من هذا الحق 

أكثر هو ترتیب آثار قانونیة في حال انتهاك هذه القیود وعدم احترامها من طرف ضابط الشرطة القضائیة 

، وأهم هذه الآثار بطلان الإجراءات الذي یؤدي إلى استبعاد الصورة الملتقطة القائم بعملیة التقاط الصور

القانونیة لاسیما المساءلة الجزائیة بطریقة غیر مشروعة من أدلة الإثبات وإخضاع ضابط الشرطة للمساءلة

ة مكرر من قانون العقوبات ومساءلة الضابط عن جریمة التقاط الصور 303من خلال تفعیل نص المادة 

  .  بطریقة غیر مشروعة

غیر أن تفعیل الموازنة بین الحق في الصورة من جهة وضرورات الكشف عن الجرائم الخطیرة من جهة       

التي تعتري القیود الموضوعیة والشكلیة المكرسة یتطلب من المشرع ضرورة تدارك بعض النقائص ،أخرى

  :لضمان هذه الموازنة لاسیما من خلال

الإطار الزمني لعملیة التقاط الصور من خلال حصر نطاقها في مرحلة التحقیق ضرورة مراجعة - 

إذ في ذلك ضمان أكثر للحق في ،المشرع الفرنسيبأسوةالابتدائي فقط دون مرحلة التحریات الأولیة، 

ومتى رأى وكیل الجمهوریة ضرورة للقیام بعملیة التقاط صورة لشخص متواجد في مكان خاص دون ،الصورة

لضابط یقوم بإصدار إذنهذا الأخیر و ن أو رضا صاحبها تقدم بطلب افتتاح التحقیق لقاضي التحقیق إذ

.بالعملیة تحت مراقبته المباشرةللقیام–تحت صورة الإنابة القضائیة –الشرطة القضائیة 

ضرورة النص على تسبیب الإذن بعملیة التقاط الصور تحت طائلة البطلان، وذلك لضمان حمایة - 

الحق في الصورة من تعسف السلطة التي بیدها إصدار الإذن، فشرط التسبیب یدفع هذه الأخیرة إلى التروي 

. في إصدار الإذن وهذا ما یؤدي بدوره إلى زیادة نسبة حمایة الحق في الصورة

ید الدقیق للأماكن الخاصة المسموح فیها القیام بعملیة التقاط الصور مع ضرورة استثناء بعض التحد- 

. الأماكن الخاصة من نطاق العملیة بموجب نصوص صریحة أسوة بالمشرع الفرنسي

لق الأمر عندما یتعها ضرورة مراجعة العقوبة المقررة لانتهاك واجب السر المهني من خلال تشدید- 

الذي یقوم المؤهل المسخر للتكفل بالجوانب التقنیة لعملیة التقاط الصور و العون طة القضائیة أبضابط الشر 

.أمام الجمهوربعرض الصور المتحصل علیها 
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  الهوامش

  .انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیها القانونلا یجوز " -1

  .سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

لا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة، ویعاقب القانون على انتهاك هذا 

ار احترام الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور، لاسیما احترام یمارس كل واحد جمیع حریاته، في إط" ، "الحكم 

صادر بموجب ، 1996على التوالي من دستور 77و 46، المادتین ...."الحق في الشرف، وستر الحیاة الخاصة

الموافق علیه في یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 

، معدل بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد ش.د.ج. ج. ر. ج، 1996نوفمبر 28استفتاء 

    .2016مارس 7، صادر  في 14عدد ش.د.ج. ج. ر. ، ج2016مارس 6، مؤرخ في 16-01

یتضمن ، 1966یونیو8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم من 3مكرر 303مكرر إلى 303في المواد من -2

  .، معدل ومتمم1966جوان  11صادر في49عدد ش.د.ج. ج . ر. ، جالعقوباتقانون 

دون الاحتفاظ بصــــــــــورة الشخص أو نشرهامن صور الاعتداء الأخرى الواقعة على الحق في الصورة نجد -3

- 66رقم  أمرمن1مكرر303إذن صـــــــــاحبها أو رضــــــاه، التي تطرق المشرع الجزائري لتجریمها بموجب المادة 

من 2-226، معدل ومتمم، المرجع نفسه، وتقابلها المادة العقوباتقانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156

، متوفر 1937، لسنة 58رقم قانون العقوبات المصريمن ) 2" (أ" مكرر 309، والمادة الفرنسيالعقوباتقانون

  .http://www.f-law.net.على الرابط

یونیو 8، مؤرخ في 155-66یعدل ویتمم أمر رقم ، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06قانون رقم -4

  .2006دیسمبر 24، صادر في 84عدد ش.د.ج. ج. ر. ، ج، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966

، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة فضیلة عاقلي-5

  .249. ، ص2012الحقوق، جامعة قسنطینة، 

یونیو 8، مؤرخ في 156-66یعدل ویتمم أمر رقم ، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم -6

  .2006دیسمبر 24، صادر في 84عدد ش.د.ج. ج. ر. ، ج، یتضمن قانون العقوبات1966

جرّمت القوانین المقارنة كذلك الحصول غیر المشروع للصــــــــــــــورة، من ذلك التشریـــــع الفرنسي، وذلك على النحو -7

  : التالي

“ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen 
d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie 
privée d'autrui :1° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de 
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. », Art 226-2 du code 
pénal français,  édition 2020, https://droit-
finances.commentcamarche.com/download/telecharger-199-code-penal-2020-pdf-en-
ligne.
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على حرمة الحیاة الخاصة اعتدىیعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من " : أما التشریع المصري، فقد نص

) ب:للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیه

مكرر309المادة الفقرة ب من ، "...أیاً كان نوعه صورة شخص في مكان خاصط أو نقل بجهاز من الأجهزة االتق

فبرایر 2مؤرخ في 6وفق آخر تعدیل بموجب القانون رقم 1937لسنة 58رقم المصريالعقوباتقانونمن 

  https://manshurat.org/node/14677، متوفر على الرابط 2020

  .217. ، ص2005، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الشهلويمحمد-8

، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة، دار النهضة العربیة، القاهرة، المسلميممدوح-9

  .176. ، ص2001

10 - J.Y.Lassalle,  « La protection pénale de L’image », Revue LEGICOM, N 34, 2005/ 
2, p. 35, https://www.cairn.info/revue-legicom-2005-2-page-33.40 html

كل " ضمان حمایة الحقوق دون أي تمییز راجع إلى الجنس أو السن أو العرقالمؤسس الدستوريیكفل -11

المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو 

، صادر بموجب مرسوم1996دستورمن 32المادة، "الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي 

الموافق علیه في استفتاء یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 1996دیسمبر 7في ، مؤرخ438-96رئاسي رقم 

  .، معدل1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد ش.د.ج.ج .ر.، ج1996نوفمبر 28

12 - Le droit des personnes sur leur image,in https://ethiquedroit.hypotheses.org/1469.
13 - LOUVET Maxime, Image et protection pénale de la personne, thèse de master 2, 
droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, paris 2, 2014, p. 22.  

وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في للمواطنكل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة ...بــــــیعاقب " -14

مكرر من قانون 309الفقرة ب من المادة ، ..."غیر الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیه

  .، مرجع سابق2020فبرایر 2مؤرخ في 6، المعدل بموجب القانون رقم 1937لسنة 58العقوبات المصري رقم 

- 66من أمر رقم 3المادة ،"على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة یطبق قانون العقوبات " -15

  .، معدل ومتمم، مرجع سابقیتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156

، اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بباریس الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن12المادة من ذلك-16

، انظمت إلیه الجزائر من خلال دسترته 1948دیسمبر 10، مؤرخ في )ت -د( ألف 217رقم بموجب قرار 

، وجاء مضمون 1963سبتمبر 10، صادر في 64ش عدد .د.ج. ج. ر. ، ج1963من دستور 11بموجب المادة 

ل تعسُّفي في حیاته الخاصة أو في شؤون أسرته أ" :المادة كما یلي و مسكنه أو لا یجوز تعریضُ أحد لتدخُّ

ل أو تلك . مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته ولكلِّ شخص حقٌّ في أن یحمیه القانونُ من مثل ذلك التدخُّ

اعتمد بموجب قرار الجمعیة ، العهد الدولي الخـــــــــــــــــاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن 17والمادة ،"الحملات 

23دخل حیز النفاذ بتاریخ ،1966دیسمبر/كانون16مؤرخ في ،)21-د( ف أل2200العامة للأمم المتحدة 

، 1989مایو 16، مؤرخ في 67-89رئاسي رقم ، انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم 1976مارس /آذار

لا یحوز تعریض أي " :، وجاء مضمون المادة كما یلي1989/ 5/ 17، صادر في 20عدد ش.د.ج.ج.ر.ج
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أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاته أو شؤون أسرته أو بیته أو مراسلاته، ولا لأي شخص، على نحو تعسفي

من حق كل شخص أن یحمیه القانون من مثل هذا التدخل أو ، و حملات غیر قانونیة تمس شرفه أو سمعته

  ."المساس 

( الوحدة الإفریقیة ، معتمد من طرف منظمةالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبمن 4المادة من ذلك -17

-87، صادقت علیه الجزائر بموجب مرسوم رقم 1986أكتوبر 21، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1981سنة ) نیروبي 

، وجاء مضمون المادة كما 1987فیفري 4، صادر في 6عدد ش.د.ج.ج.ر.، ج1987فیفري 23، مؤرخ في 37

ولا یجوز . حیاته وسلامة شخصه البدنیة والمعنویةومن حقه احترام. لا یجوز انتهاك حرمة الإنسان: " یلي

، اعتمد من قبل القمة العربیة المیثاق العربي لحقوق الإنسانمن17والمادة ، "حرمانه من هذا الحق تعسفا

-06مرسوم رئاسي رقم ، انضمت إلیه الجزائر بموجب 2004أیار /مایو23السادسة عشرة التي استضافتها تونس

، وجاء مضمون المادة 2006فیفري 15، صادر في 08عدد ش.د.ج.ج. ر.، ج2006رایر فب11، مؤرخ في 62

للحیاة الخاصة حرمتها، المساس بها جریمة وتشمل هذه الحیاة الخاصة خصوصیات الأسرة وحرمة : " كما یلي

  ."ة المسكن وسریة المراسلات وغیرها من وسائل الاتصالات الخاص

الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة ، آلیة مواجهة نادیة تیاب-18

.337. ، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة حسنينجیبمحمود-19

  .776. ، ص1978العربیة، القاهرة، 

، 1985، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3. ، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، طسرورفتحيأحمد-20

    .763. ص

، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة بشاتنصفیة-21

  .389. ، ص2012تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .179. ، ص2009، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، صقرنبیل-22

  .262. ، مرجع سابق، صفضیلة عاقلي-23

24 - RAVANS Jacques, La protection des personnes contre la réalisation et la 
publication de leur image, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1978, p. 
516.

. ، ص1988، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، بحرخلیلممدوح-25

394.  

  .174، 173ص   . ، مرجع سابق، صصقرنبیل-26

. ، ص.11. ، ص1997ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، . ، نظم الإجراءات الجنائیة، دجلال ثروت-27

399 .  

  .175. ، مرجع سابق، صصقرنبیل-28



  وضرورات الكشف عن الجریمةالحیاة الخاصةحرمة بین مقتضیات الحق في : حق الفرد على صورته

برازة وهیبة/هارون نورة

326

لم یشترط المشرع أن یتم إفراغ الرضا في شكل معین مما یعني أنه قد یكون كتابة أو شفاهة، ولكن لتفادي   -29

اشتراط الكتابة في التعبیر  عن الرضا والموافقة لم تمعلیه كان یستحسن النزاعات المحتملة بین الجاني والمجني

  . على الاعتداء على حرمة الصورة

الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكفلها له القانون الجنائي، أطروحة آدم عبد البدیع آدم،-30

  .551، 550. ص. ، ص2000دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .405. ، مرجع سابق، صبشاتنصفیة-31

32 - " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au 
moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la 
vie privée d'autrui :
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image 
d'une personne se trouvant dans un lieu privé", Code pénal français, op. Cit.

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب " -33

التقاط أو نقل بجهاز من ) ب:الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیهأحد الأفعال الآتیة في غیر 

58رقم المصريالعقوباتقانونمكرر من 309المادة ، "...الأجهزة أیاً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص

  .، مرجع سابق1937لسنة 

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم مكرر من 303الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة -34

  .سابق، معدل ومتمم، مرجع العقوبات

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 2مكرر 18مكرر، 18مكرر، 51المواد -35

  .نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، العقوبات

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 2مكرر 303الفقرة الأولى من المادة -36

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهالعقوبات

قانونیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 3مكرر 303الفقرة الثالثة من المادة -37

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهالعقوبات

یونیو 8، مؤرخ في 155–66أمر رقم یعدل ویتمم، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06انون رقم ق-38

  .مرجع سابق، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966

  : نص على الأمر ذاته التشریع الفرنسي، وذلك على النحو التالي-39

« Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, 

sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et 
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé 
ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou 

de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé"., Art 706-96 du code de 
procédure pénale français, https://www.juritravail.com/code-procedure-penale.html

، قانون الإجراءات الجزائیةیتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم أمر من 5مكرر 65المادة -40

  .نفسهمرجع المعدل ومتمم، 
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یتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 5مكرر65الفقرتین الأولى والثالثة من المادة -41

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهقانون الإجراءات الجزائیة

قانون الإجراءات یتضمن، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من 5مكرر65الفقرة الرابعة من المادة -42

  .، معدل ومتمم، المرجع نفسهالجزائیة

نشیر في هذا المقام أن ضباط الشرطة القضائیة تقوم بعملیة التقاط صور لأشخاص یتواجدون في أماكن -43

تنفیذا لتفویضات –إلى جانب غیرها من الإجراءات الخاصة بالتحقیق الابتدائي –خاصة دون علمهم وموافقتهم 

یتعذر علیه القیام بجمیع إجراءات التحقیق جهات التحقیق وتلبیة لطلباتها، حیث أجاز القانون لقاضي التحقیق عندما

أن یكلف عن طریق الإنابة القضائیة أحد ضباط الشرطة القضائیة للقیام ببعض إجراءات التحقیق وذلك ضمن 

، 155-66من أمر رقم 142-138و المواد من 7، 68/6، 13الشروط المنصوص علیها قانونا، راجع المواد 

  .نفسهمرجع ال، معدل ومتمم، قانون الإجراءات الجزائیةیتضمن، 1966یونیو 8مؤرخ في 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 7مكرر 65المادة -44

.نفسهمرجع المعدل ومتمم، 

، الجزائیةیتضمن قانون الإجراءات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 9مكرر 65المادة -45

.نفسهمرجعالمعدل ومتمم، 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 10مكرر65المادة -46

  .نفسهمعدل ومتمم، المرجع

لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السطور ویصادق قاضي التحقیق والكاتب والشاهد على كل " -47

تخریج فیها ومن المترجم أیضا إن كان ثمة محل لذلك وبغیر هذه المصادقة تعتبر هذه التشطیبات أو شطب أو 

التخریجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم یوقع علیه توقیعا صحیحا أو في الصفحات التي تتضمن 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من95المادة، "توقیع الشاهد 

  .نفسهمعدل ومتمم، المرجع

یتضمن قانون ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم من أمر رقم 45و 6مكرر65المادتین -48

  .نفسه، معدل ومتمم، المرجعالإجراءات الجزائیة

، قانون الإجراءات الجزائیةیتضمن ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم من أمر رقم 69/1المادة -49

  .نفسهمعدل ومتمم، المرجع

50 - Code de procédure pénale français, op.cit.

یتضمن قانون الإجراءات ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم من أمر 10، 9، 8مكرر65المواد -51

  .، معدل ومتمم، مرجع سابقالجزائیة
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حریة الإثبات في المسائل الجنائیة، أإعمالا لمبدمشروعة دورا هاما في الإثباتتؤدي الصورة الملتقطة بطریقة -52

، الجزائیةالإجراءاتقانونیتضمن، 1966یونیو8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 212/1وفقا لنص المادة 

  .معدل ومتمم، مرجع سابق

توقع على ضباط الشرطة القضائیة من رؤسائه یجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد " -53

التدریجیین، أن توجه إلیه ملاحظات أو تقرر إیقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط للشرطة القضائیة أو 

یتضمن قانون ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم أمر من 209المادة ، "بإسقاط تلك الصفة عنه نهائیا 

.نفسه، معدل ومتمم، المرجعالإجراءات الجزائیة

إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال " -54

، "576وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 

، معدل ومتمم، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم أمر من577المادة 

.نفسهالمرجع

رقم أمر من576وفق إجراءات خاصة نصت علیها المادة تتم المتابعة الجنائیة لأعضاء الشرطة القضائیة -55

  .نفسهل ومتمم، المرجع، معدیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 66-155

و سمح أاحتفظ أو وضع من قانون العقوبات بنفس العقوبات كل من 1مكرر303تجرم وتعاقب المادة كما -56

بهذا مكرر من قانون العقوبات، و 303بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر الصور المتحصل علیها في المادة 

بحیث تكون ) 1مكرر303المادة ( شرطا مسبقا لتشكیل الجریمة الثانیة )مكرر 303المادة ( تعد الجریمة الأولى 

 .J.Y.Lassalle,  op. Cit, p. 37، الجریمة الثانیة نتیجة للجریمة الأولى

من 301ج، المادة .د100.000ج إلى .د20.000إلى ستة أشهر وبغرامة من یعاقب بالحبس من شهر  -57

  .سابق، معدل ومتمم، مرجع العقوباتقانونیتضمن، 1966و یونی8، مؤرخ في 156-66أمر رقم 

  


